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ي فمفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة وأهمية تحديدها والإعلان عليها 

 القانون الدولي للبحار
 لعائبح االكوني صالأ/                                                             

 حارون الدولي للبأستاذ القان                                                              

 ن الزاويةكلية القانو                                                              

 :ملخصال

رض ت بغتتنافس الدول فيما بينها على إمتلاك مساحات شاسعة من البحار والمحيطا      

ات عاهداستغلال مواردها الحية والغير حية، والأمر الذي جعل المجتمع الدولي يضع الم

ة قتصاديق الاتفاقيات الدولية التي تنضم استغلال البحار والمحيطات بصفة عامة والمناطوالإ

 بصفة خاصة.

تفاقية لى إولأهمية موضوع المناطق الاقتصادية الخالصة للدول فقد توصل المجتمع الدولي إ

 م.1982الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

مشاطئة ل الادية الخالصة من أهمية بالغة للدوونظراً لما يتمتع به موضوع المناطق الاقتص

 للبحار والمحيطات فقد تناولت الموضوع على النحو التالي:

ول في الد مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة وطبيعتها القانونية وعرضها وحقوق وواجبات

بات المناطق الاقتصادية الخالصة، وحقوق الدول الأخرى وواجباتها وكذلك حقوق وواج

ً في المنطقة الاقتصادية الخالصة مع إا أهمية  برازلدول غير الساحلية والمتضررة جغرافيا

ها بما في لدولالتصديق والإنضمام إلى الإتفاقية مع التأكيد على مزايا الإنضمام والتصديق ل

لاقتصادية اك م حيث تحتوي المنطقة  1900ليبيا على إعتبار أن ليبيا لها سواحل تزيد على 

 فط.الن روات حية وغير حية، فإذا ما تم استغلالها فسوف تكون المورد الثاني بعدعلى ث

 

 

 

 

 المقدمة:

 لثانية،عالمية اشهد القانون الدولي للبحار تطور كغيره من القوانين، وخاصة بعد الحرب ال    

انت تي كحيث نالت العديد من الدول استقلالها وحريتها من الدول الكبرى المستعمره، ال

اطيل الاسوتسيطر على البحار والمحيطات، باعتبارها تمتلك الامكانيات التقنية والفنية، 

ر لبحالالمجهزة والقادرة على الابحار في اعالي البحار وكانت هذه الدول شبه محتكرة 

بحار ن الوالمحيطات، وعندما تحصلت الشعوب على استقلالها، رأت أن من حقها الاستفادة م

لبحار اساع ة بالدول المتقدمة الكبرى، وذلك باصدار قوانين وطنية تحدد اتوالمحيطات، أسو

د ف العديكتشاالاقليمية وكذلك المناطق المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة، خاصة بعد ا

النفط ورية من الموارد الطبيعية الحية وغير الحية، والمتمثلة في المعادن والاحياء البح

 اع البحار والمحيطات.والغاز الطبيعي في ق

مام تكالب الدول لبحار التي كانت مفتوحة للجميع، أصبحت تتضاءل اليوم أفمساحات ا     

ون غيرها، بما يسمى البحر على انتزاع مناطق شاسعة من تلك البحار تخص بها نفسها د

لأحمر البحر ا –و المغلق، وتوجد عدة بحار تطل عليها عدة دول مثل البحر المتوسط الحكر أ
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ول يطالب بخضوع البحار والمحيطات لنظام عالمي ... إلخ وهكذا بدأ يظهر إتجاهان الأ

تجاه الثاني يطالب بمراعاة حقوق الدول الساحلية لاحة دون قيد أو شرط والإيضمن حرية الم

المشاطئة للبحار والمحيطات وحقوق الدول المغلقة والحبيسة والتي تحيط بها اليابسة من 

من منطلق راضي الدول المجاورة لها، وحقها في الوصول الى البحار عبر أهات جميع الج

 عضاء المجتمع الدولي.العدالة والمساواة بين أ

ً لهذهدولية عقدت توصل المجتمع الدولي إلى حلاً أوبعد عدة مؤتمرات       ي فالمشكلة  وليا

 وطنيةتخضع للولاية الولى منطقة الأ لى قسمين:وط عريضة بوجبه يتم تقسيم البحر إخط

ه ذلى هعولة يحد من مظاهر سيادة الد للدولة الساحلية، وهو ما يعرف بالبحر الاقليمي، ولا

انون تحدة لقالم ممقانون الدولي للبحار من خلال ما أقرته اتفاقية الأقره الألا قيد المنطقة إ

ل لسفن الدو لمرور البرئلية واتيسير الملاحة البحرية الدوفي م والمتمثل 1982البحار لعام 

 جنبية.الأ

ة قتصادية الاليمي، وهو ما يعرف بالمنطقمن البحر الإق وسعأما المنطقة الثانية فهي أ     

لحية ويتمثل حق الدول الساحلية في حرية استغلال الموارد ا Economic Zoneالخالصة 

...  جرةوقوانين اله حية والجمركيةرق قوانينها الصغير الحية دون غيرها وحق مراقبة خو

ائض فلخ. مع مراعاة حقوق الدول الحبيسة والمتضررة جغرافياً، في استغلال جزء من إ

عالي ى أرية ومنها إلالموارد الحية للدول المجاورة وحقها في الوصول الى المواني البح

 البحار.

ية قتصادالا عبر المناطق خرى فيتمثل في حرية الملاحة البحريةأما حقوق الدول الأ     

 صة.لخالنظمة الدول صاحبة المناطق الاقتصادية االخالصة، مع مراعاة إحترام قوانين وأ

 التيتناول موضوع المنطقة الاقتصادية الخالصة وومن خلال ما تم توضيحه سوف أ     

 ميل بحري مقاسه من خط الأساس الذي يبدأ منه قياس البحر 200صل إتساعها إلى ي

 قتصادية لجميع الدول في الآتي:لما يشكله من أهمية إ الإقليمي، نظراً 

 مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة. ول:المطلب الأ

 الطبيعة القانونية للمنطقة الاقتصادية الخالصة. المطلب الثاني:

 عرض المنطقة الاقتصادية الخالصة وتعيين حدودها. المطلب الثالث:

 في المنطقة الاقتصادية الخالصة.حقوق الدول الساحلية  المطلب الرابع:

 واجبات الدول الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة. المطلب الخامس:

 خرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة.حقوق الدول الأ المطلب السادس:

 قتصادية الخالصة.جبات الدول الاخرى في المنطقة الإوا المطلب السابع:

ً في المنطقة الاحقوق الدول غ المطلب الثامن: دية قتصاير الساحلية والمتضررة جغرافيا

 الخالصة.

 م.1982تفاقية قانون البحار لعام أهمية التصديق والإنضمام على إ المطلب التاسع:

 ة.خالصمزايا التصديق على المعاهدة في تحديد المناطق الاقتصادية ال المطلب العاشر:

 الاقتصادية الخالصة الليبية.همية تحديد المنطقة أ المطلب الحادي عشر:

 

 

 

 المطلب الأول
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 مفهوم المنطقة الاقتصادية
له،  ة وملاصقةالمنطقة الاقتصادية الخالصة هي منطقة واقعة وراء البحر الإقليمي للدول     

 لدولايحكمها النظام القانوني وبموجبه تخضع حقوق الدولة الساحلية وولايتها وحقوق 

 .(1)ذات الصلة من هذه الاتفاقية الأخرى وحرياتها للأحكام

حار، لدولي للبإن المنطقة الاقتصادية الخالصة تعتبر مفهوما جديداً أدخل في القانون ا     

بحر بوكان مرجعه ذلك التضارب بين الدول حول اتساع البحر الإقليمي، فبعضها يطالب 

 12ى بحيث لا يتعد بتضييقهميل بحري، والبعض الآخر يطالب  200 إلىإقليمي يصل مداه 

تصر في ذي يقالمتعارضين، وال ميلاً بحرياً، فوجد هذا النظام الجديد للتوفيق بين الطلبين

لها تغلاشاطئة أن تمد سيادتها الوطنية فيما يتعلق باسمالدولة ال على حق حقيقة الأمر

الأخرى ول ميل بحري، مع احتفاظ الد 200واكتشافها للثروات البحرية إلى مسافة لا تتعدى 

 لمنطقة.ذه ابحقها في المرور، وغيرها من الحقوق الأخرى باستثناء الاستغلال الاقتصادي له

رد افة المواكإن الموضوع الرئيسي لهذا المفهوم يتحدد في سيادة الدولة الساحلية على      

 ية،لدولعة االاقتصادية البحرية منها والمعدنية، دون المساس بالحقوق المعترف بها للمجمو

 وضع والتي من ضمنها حرية الملاحة البحرية وحرية الطيران فوق هذه المنطقة، وحرية

 صادية.لا علاقة لها بالأمور الاقتالتي الكوابل البحرية، وغيرها من الحقوق الأخرى 

لسات جء انعقاد إن أول من تحدث عن هذا المفهوم، وطالب بتطبيقه البلدان الأفريقية أثنا     

 التعاونبذلك تعمال السلمي للبحار والمحيطات فيما وراء حدود الولاية الوطنية، ولجنة الاس

ي لدولبحيث أصبح جزءا من القانون ا نهمع الدول الأسيوية، والتي حاولت مجتمعة تقني

ً ماً ق، شكلت نظاالكاريبيالإشارة إلى أن بلدان منطقة  يجدرللبحار، وبهذه المناسبة  لهذه  انونيا

 فهومقت عليها اسم البحر الحكر، وهي في طبيعتها لا تختلف إطلاقا عن مالمنطقة أطل

 المنطقة الاقتصادية الخالصة.

يل ه من أساطبأما الدول الكبرى وحليفاتها عارضت هذا المفهوم بشدة، نظراً لما تتمتع      

 فرضتوقوية، ومن وسائل تقنية متقدمة، استغلت البحار مدة طويلة من الزمن لصالحها، 

 حيز وإخراجه إلى ،ة تقنين هذا المفهومواعليها سيطرتها، لذلك فإنها عارضت بكل ضر

أن إيجاد  ثال،ها على سبيل المناهية والتي مومتذرعة بالعديد من الحجج والأعذار ال ،الوجود

 ة الحيةبحريمثل هذه المنطقة الاقتصادية الخالصة سيؤدي إلى عدم استخراج كافة الموارد ال

سائل ملك الوتلا  مستخدمة للتغذية البشرية، لان البلدان الساحلية وخاصة النامية منهامنها وال

لي إلى التاالتقنية اللازمة ولا الأساطيل المجهزة لاستغلال ثروات هذه المنطقة، فيؤدي ب

في  بدوره يؤدي إلى نقص والذيد الأخرى البيولوجية، رإنقاص كميات الأسماك والموا

عن  ، وينتجستمرى عليها الملاين من البشر، والذين هم لا يزالون في تزايد مالمواد التي يتغذ

الة حذلك انتشار المجاعة، بسبب النقص في المواد الغذائية، ويترتب على ذلك تدهور 

ساحلية ية الالرد عليها، وذلك بقيام الدول النام يمكنالمجتمعات الصحية، ولكن هذه الحجة 

، كما لحيةتغلالها واستكشافها لثرواتها البحرية الحية وغير ابأن تقوم بتطوير وسائل اس

تخراج لاس تستطيع عقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف مع دول أخرى تتعاون فيما بينها

ج ستخرالهذه الدول منح تراخيص لبعض الشركات الأجنبية لا يمكنمثل تلك الثروات، كما 

 ا.هذه الثروات وتتقاسم الأرباح فيما بينه
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 المطلب الثاني

 الطبيعة القانونية للمنطقة الاقتصادية الخالصة
ية الاقتصاد إن السيادة المطلقة التي تتعلق بالبحر الإقليمي، لا تنطبق على المنطقة     

قة، لمنطالخالصة، حيث تتمثل في عدم ممارسة الدولة الساحلية لكامل سيادتها على هذه ا

ً في اتفاقية الأمم المتحدةولكنها مقابل ذلك تتمتع بحقوق  ار ون البحلقان معينة ومحددة سلفا

 ساحليةم؛ بحيث نستطيع القول في عبارات قانونية مختصرة أن سلطات الدول ال1982لعام 

لوجية لبيوضاء بحري( بل على الموارد المعدنية وافلا تمتد على هذه المنطقة باعتبارها )

ه ل هذستغلااة عن طريق مؤسساتها الاقتصادية الكامنة فيها، بحيث يمكن للدول الساحلي

 .(2)المنطقة لأغراض اقتصادية بحثة

 57، 56لمادتين ام نجد أن 1982وبالرجوع إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام      

ي فة مائتمسا من الاتفاقية تعطيان الحق لكل دولة في إنشاء منطقة اقتصادية خالصة تمتد إلى

لساحلية فقرة )أ( من بين ما تنص على أنه يحق للدولة ا 56/1كما نصت المادة  ميل بحري

 نها،مفي هذه المنطقة حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية 

 .(3)وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر، وباطن أرضه

 مسافة لا د المنطقة الاقتصادية الخالصة إلىمن الاتفاقية على امتدا 57كما نصت المادة 

ي، ميل بحري تبتدئ من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليم 200تتعدى 

 .(4)على أن لا تمتد هذه المنطقة إلى أكثر من ذلك

 

 المطلب الثالث

 عرض المنطقة الإقليمية الخالصة وتعيين حدودها
قتصادية م عرض المنطقة الا1982قانون البحار لعام اتفاقية الأمم المتحدة ل حددت     

ض ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عر 200الخالصة بمسافة لا تزيد على 

لدولة لهذه ا ل ماالبحر الإقليمي، ولا تخضع هذه المنطقة للسيادة الكاملة للدولة الساحلية، وك

ن حدود المنطقة الاقتصادية هي حقوق خاصة وخالصة لأغراض اقتصادية، ويتم تعيي

س أسا قة عن طريق الاتفاق علىصالخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلا

ل الدولية، من ( من النظام الأساسي لمحكمة العد38القانون الدولي، كما أشارت إليه المادة )

 ولةترة معقوإذا تعذر التوصل إلى اتفاق في غضون ف ،اجل الوصول إلى حل عادل ومنصف

ر جأت الدول المعنية إلى إجراء من إجراءات التسوية لمنازعات البحالمن الزمن، 

 .(5)المنصوص عليها في الاتفاقية العامة

 المطلب الرابع

 حقوق الدول الساحلية وولايتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة
لخالصة في الاقتصادية اتتحدد حقوق وواجبات الدولة الساحلية وولايتها في المنطقة      

 -الآتي:

ن حر وباطع البواستغلال الموارد الحية منها وغير الحية للمياه التي تعلو قا استكشاف أولا:

 أرضه وحفظ الموارد وإدارتها.

أما فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى بالاستكشاف واستغلال الاقتصاديين للمنطقة، كإنتاج  ثانيا:

والرياح، يتضح أن الموارد الطبيعية الحية وغير الحية تكون  الطاقة من المياه والتيارات
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م 1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  56خاضعة طبقا لما نصت عليه المادة 

وتعتبر من الحقوق السيادية للدولة الساحلية، وقد شمل هذا النص الموارد التي تعلو قاع 

أن ممارسة هذه الحقوق السيادية تعتمد على الإرادة  البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، غير

المنفردة لتلك الدول المعنية، إذا ما رغبت في إنشاء منطقة اقتصادية خالصة كاملة، أو إذا 

 اقتصرت على جزء منها فقط لاستغلال الموارد الحية أو غير الحية أو كليهما.

 والمنشآت ال الجزر الاصطناعيةمعية فيما يتعلق بإقامة واستوللدول الساحلية الأول     

ن مرها والغير الحية وغي ،والتركيبات المستخدمة في استكشاف واستغلال الموارد الحية

ة، ناعيالأغراض الاقتصادية الأخرى، ولها أيضا الولاية الخالصة على هذه الجزر الاصط

بية والضري كيةالجمر والمنشآت والتركيبات؛ بما في ذلك الولاية المتعلقة بالقوانين والأنظمة

ة الولاي نطقةوالصحية، وقوانين وأنظمة السلامة والهجرة، وللدول الساحلية أيضا في هذه الم

ت الواجباوقوق فيما يتعلق بالبحث العلمي، وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، وكذلك الح

 المنصوص عليها في الاتفاقية.

ية في موارد الحنفسها كمية الصيد المسموح بها من ال وللدول الساحلية أن تقدر من تلقاء     

تعمل قة، وعلى جني الموارد في هذه المنط تقرر قدرتهاالمنطقة الاقتصادية الخالصة، كما 

 .(6)على تشجيع هدف الانتفاع الأمثل بالموارد الحية

 

 المطلب الخامس

 واجبات الدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة
ة ات محددحلية واجبمقابل الحقوق السيادية والولائية المذكورة سابقاً، فأن للدولة السا في     

ه ي هذيجب الالتزام بها ومراعاتها، وأهم هذه الواجبات مراعاة حقوق الدول الأخرى ف

 المنطقة، وعليها أن تتصرف على نحو يتفق مع أحكام الاتفاقية.

لاقتصادية اتعرض بقاء الموارد الحية في المنطقة فعلى الدول الساحلية أن تكفل عدم      

ات منظمالخالصة لخطر الاستغلال المفرط، وعليها أن تتعاون في تحقيق هذا الهدف مع ال

ر الإشعا قديمتالدولية المختصة، سواءً كانت إقليمية أو دون إقليمية، وعلى الدول الساحلية 

اظ لاحتفأو التركيبات، ويجب عليها ا قامة الجزر الاصطناعية، أو المنشآتإالواجب على 

 و يتوقفأترك بوسائل دائمة للتنبيه إلى وجودها، ويجب عليها إزالة أية منشآت أو تركيبات ت

ادية قتصاستعمالها، لضمان سلامة الملاحة البحرية وسلامة السفن المارة في المناطق الا

لبحرية ظمة افي هذا الصدد المنالخالصة، مع مراعاة أية معايير دولية مقبولة عموما تضعها 

 الدولية المختصة، وعليها كذلك تحديد عرض مناطق السلامة.

 

 المطلب السادس

 حقوق الدول الأخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة
تتمتع جميع الدول الأخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة، ساحلية كانت أو غير      

لبحار والمتعلقة بالملاحة البحرية لسفنها والتحليق ساحلية بالحريات الخاصة بأعالي ا

ستخدام البحر في إلطائراتها ووضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة وكذلك حرية 
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غايات أخرى مشروعة دولياً، ترتبط باستخدام هذه الحريات، وخصوصا المتعلقة بتشغيل 

 تفقة مع أحكام هذه الاتفاقية.السفن والطائرات والكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة والم

الخاصة و( 115، 88تسري على هذه المنطقة القواعد الخاصة بأعالي البحار المواد )     

حق بضرورة تخصيص البحار للأغراض السلمية، وعدم شرعية ادعاءات السيادة عليها، و

ير غالملاحة لكل الدول، وخضوع السفن العامة والحربية والحكومية المخصصة لأغراض 

ن في عاويق والتقة، ... الخ( وحظر نقل الرحتجارية )سفن البريد، الشرطة، الجمارك، الص

لبث اقمع وقمع القرصنة والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمواد التي تؤثر على العقل، 

بيب لأناة، والحق في وضع الكابلات وخطوط اثيثالإذاعي غير المشروع، وحق المطاردة الح

 تحت الماء.المغمورة 

ً بالحق في المش      اركة على كما تتمتع الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا

صة لخالافائض الموارد الحية للمناطق الاقتصادية  من أساس عادل في استغلال جزء مناسب

قية ويشترط ( من الاتفا45للدول الساحلية، الواقعة في نفس المنطقة أو جزء منها )المادة 

 ممارسة هذا الحق أمران:ل

تها ة لمنطقرد الحيعتماداً شبه كلي على استغلال المواإقتصاد الدول الساحلية إلا يعتمد أ :أولا

 الدول الأخرى. تستغلهيكون هناك فائض فعلي يمكن أن  أنالاقتصادية، أي يجب 

و ألترخيص و باأعدم جواز نقل هذا الحق  إلى دولة ثالثة أو رعاياها، سواء بالتأجير  ثانياً:

 بإقامة مشاريع مشتركة أو بأية طريقة أخرى لها اثر مشابه.

 المطلب السابع

 واجبات الدول الأخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة
 يجب على الدول الأخرى عند ممارستها لحقوقها أن تراعي الآتي:

تتمثل باتها، وحلية وواجعلى الدول الأخرى أن تراعي المراعاة التامة لحقوق الدولة السا     

قواعد  يرها منة وغللقوانين واللوائح التي تعتمدها الدولة الساحلية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقي

 القانون الدولي.

ة احترام السفن التابعة لها، والتي ترفع علمها ضروروعلى الدول الأخرى أن تحترم      

ساحلية ل المناطق السلامة حول الجزر الاصطناعية، والمنشآت والتركيبات التي تقيمها الدو

يما موماً فعولة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلى الدول أن تطبق المعايير الدولية المقب

 مة.عية والمنشآت والتركيبات ومناطق السلاالجزر الاصطنا ريتعلق بالملاحة في جوا

ى الحصول علتلتزم الدول الأخرى التي تقوم بالصيد في المناطق الاقتصادية الخالصة ب     

ه جراء هذيم إإذن من الدولة الساحلية للقيام ببرامج وأبحاث محددة عن مصائد الأسماك، وتنظ

 .ة والتصرف في تلك العيناتالأبحاث بما في ذلك أخذ العينات من الكميات المصيد

 

 المطلب الثامن

ة حقوق الدول غير الساحلية والمتضررة جغرافياً في المنطقة الاقتصادي

 الخالصة
إن موضوع حقوق ومصالح الدول غير الساحلية، وتلك المتضررة جغرافيا ليس حديث      

نذ نهاية الحرب العهد، وقد بدأ المجتمع الدولي في الاهتمام بأوضاع ورعاية مصالحها م

العالمية الأولى، إذ ان هذه الدول المغلقة والحبيسة قد طالبت بناءً على مبدأ المساواة بين 
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الدول في الحقوق بمنحها المزايا والتسهيلات اللازمة في ممارسة كافة الحريات، والتي 

عية منها تترتب على مبدأ حرية أعالي البحار، وتقدير حقها في استغلال موارد البحر الطبي

 والبيولوجية.

دد الدول عزدياد إوق ومتطلبات الدول غير الساحلية ومما زاد من أهمية النظر إلى حق     

ن أن مرغم ستعمار فأصبح عددها في تزايد مستمر، بالمستقلة حديثا، والتي تخلصت من الإال

، لمستمرةة ازيادعددها قبل الحرب العالمية الأولى لا يتعدى أربع عشر دولة، نتيجة لهذه ال

مام هتالإ لهذا مظهرهتمام العالمي بها، وكان أول زداد الإإ ؛حقوقهابومطالبة هذه الدول 

لجمعية ( من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي نص على أن ا5ب/2750صدور القرار )

 سانيةنح الإن يكون لصالأيجب ستكشاف المنطقة الدولية واستغلال مواردها إالعامة تؤكد بأن 

 شاملة للدول حتياجات الخاصة بالدول النامية،عتبار المصالح والإجمعاء، مع الأخذ بعين الإ

 التي لا سواحل لها.

لدول غير م ل1982تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام إأول حق نصت عليه إن      

ل ستغلامنصف في االساحلية، أو تلك المتضررة جغرافياً هو حقها في المشاركة على أساس 

لواقعة ة، اجزء مناسب من فائض الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلي

 قتصاديةالا في نفس المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية، مع مراعاة ما يتصل بذلك الظروف

، 61المادتين ) ( وأحكام70/1، 69/1والجغرافية لجميع الدول المعنية، وطبقاً لأحكام المواد )

 ( من الاتفاقية.62

جزء  ي استغلالتقرر المواد السابقة حق الدول غير الساحلية، وتلك المتضررة جغرافياً ف     

لحية ير اغمن فائض الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة، وبذلك لا تشمل الموارد 

 في هذه رياحاه والتيارات والكالمعادن وغيرها، كما أنه لا يحق لها إنتاج الطاقة من المي

  إجراءت ولاالمنطقة، ولا يجوز لها إقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبا

 البحث العلمي البحري، أو القيام بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.

ثة أحكام ثلا م اشتملت على1982ونلاحظ أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام      

 رئيسية تتعلق بحقوق الدول غير الساحلية.

كون للدولة ت( من الاتفاقية، والذي يقرر عندما لا 62/2وهو الذي نصت عليه المادة )أولا: 

ن عخرى الساحلية القدرة على جني كمية الصيد المسموح بها بأكملها أن تتيح للدول الأ

ل إلى الفائض من كمية الصيد طريق اتفاقيات أو غيرها من الترتيبات فرص الوصو

 المسموح بها.

( 69)مادة يتعلق بحقوق الصيد الذي تتمتع به الدول الأخرى المنصوص عليها في ال ثانياً:

 من الاتفاقية الخاص بالدول غير الساحلية.

ً في الصيد في المنطقة الاقتصاد ثالثاً: خالصة ية اليتعلق بحقوق الدول المتضررة جغرافيا

 ( من الاتفاقية.70م المادة )طبقاً لأحكا

ل ستغلاإفي  إن الدول التي لا سواحل لها وتلك المتضررة جغرافياً، يحق لها المشاركة     

و ليمية أة إقالثروات الحية على أساس منصف على أن تتم هذه المشاركة طبقا لاتفاقيات ثنائي

ان وخرى مع الدول الأ غير إقليمية، ومن هنا تلتزم الدولة الساحلية بإجراء المفاوضات

 ( من الاتفاقية.70 - 69تمنحها الحقوق المنصوص عليها في المادتين )
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 مناسب من كما تنص الفقرة الأولى من كلا المادتين على أن ينصب الاستغلال على جزء     

ي فليه س التحديد المنصوص عففائض الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة، وهو ن

سب من ( من الاتفاقية، وأن التحديد قد انصب بصورة أساسية على جزء منا62/2المادة )

 بيعةطذلك الفائض، وليس كل فائض الثروات الحية، وهذه التحديدات الدقيقة تبين لنا 

لك ذروط مشاركة هذه الدول، والأسس التي تقوم عليها، وبيان الجزء المراد استغلاله وش

وقها ة حقة أعطت الحق للدولة الساحلية وهي بصدد ممارسالاستغلال، وأخيرا فإن الاتفاقي

ادية ستغلال وحفظ وإدارة الموارد الحية في منطقتها الاقتصإستكشاف وإية في دالسيا

ثال ن الامتلضماالخالصة، أن تتخذ التدابير التي تراها مناسبة ووفقاً لما تقتضيه الضرورة، و

مة ا، وإقاجازهاقية، كتفقد السفن وتفتيشها واحتللقوانين والأنظمة المقررة بموجب هذه الاتف

 غلال تلكستإ دعاوي قضائية ضدها، إذا ما قامت بخرق قوانينها، أو الأنظمة التي تحدد كيفية

لا إذا إلسجن اللجوء إلى العقوبات البدنية وعقوبة االموارد الحية، غير أن الاتفاقية حظرت 

 اتفق على خلاف ذلك.

 

 

 

 المطلب التاسع

 م1982ة التصديق على اتفاقية قانون البحار لعام أهمي
خاطبة معلى الدول أن تقوم بالتصديق على المعاهدة أو الانضمام إليها لكي تصبح      

 لي.لداخبأحكامها وفي حالة الانضمام أو التصديق على المعاهدة تصبح جزء من قانونها ا

ي ف حالياً من دولة إلى أخرى فمثلاً وتختلف الدول في إجراءات التصديق على المعاهدات      

 معاهداتى الليبيا فإن المؤتمر الوطني العام هو السلطة التشريعية التي تتولى التصديق عل

يها وبعد إتمام إجراءات التصديق يتم إيداع وثائق التصديق لدي الجهة التي نصت عل

اقية ام الاتفمخاطبة بأحك وبعد إيداع وثائق التصديق على المعاهدة تصبح الدولة (5)الاتفاقية

لوفاء ايلزم  كما عليها واجبات ،بموجب هذه الاتفاقيةلها ولها أن تطالب بحقوقها الممنوحة 

 ء منبها تجاه الدول الأخرى وبعد إجراءات الانضمام أو التصديق تصبح الاتفاقية جز

 القانون الداخلي.

ادي عمل إر ء أوهدات، فهو يعتبر إجراللاحق إلى المعانضمام اأما فيما يتعلق بمسألة الإ     

ً في معايخضع لإ م لهدة مفتوحة رادة الدولة ومن جانب واحد بحيث تصبح الدولة طرفا

خص بالأعية وما تحتوي المعاهدة الجامبرامها ولم توقع عليها، فكثيراً تشترك في مفاوضات إ

تي لم لدول الل حية عامة، تبيو تقرر قواعد قانونائل تهم المجتمع الدولي كله، أالتي تتعلق بمس

 وإتباع عينةمإستفاء شروط نضماماً لاحقاً، بعد تشارك في صياغة أحكامها بالإنضمام إليها، إ

 .(7)جراءات المقررة في المعاهدةبعض الإ

ات ى المعاهدليها من قبل الدول علدة ما يتم التصديق على المعاهدة أو الانضمام إوعا     

ً لما يقضى به ال ة من اهديق على المعساسي )دستور الدول( حيث يمكن التصدقانون الأوفقا

وبذلك تكون  ثنين معاً،بل البرلمان )السلطة التشريعية( أو من قبل الإو من قرئيس الدولة أ

ة التي لدولصبحت جاهزة وقابلة للتنفيذ وتكون اة قد دخلت في مرحلتها النهائية وأالمعاهد

ة لدولاة تحفضات من قبل ية بنودها، في حالة عدم وجود أبكافصادقت عليها ملزمة بها و

 و عبارة معينة.بشأن نص أ
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لت مسألة التوقيع م فقد تناو1982مم المتحدة لقانون البحار لعام أما في نطاق إتفاقية الأ     

 ً ارجية في وزارة خم 1982من ديسمبر  9للتوقيع حتى  والتصديق، بأن يكون الباب مفتوحا

لمتحدة امم م في مقر الأ1984ديسمبر  9وحتى  1983يوليو  1عتباراً من لك إجامايكا، وكذ

 بنيويورك.

خرى الأ فاقية لتصديق الدول والكياناتتأما التصديق على المعاهدة فقد أخضعت الإ     

للتثبيت و 305من المادة  1ليها في الفقرات الفرعية )ب( و)د( و)ه( من الفقرة المشار إ

لفقرة و( من اية )ليها في الفقرة الفرعالتاسع من قبل الكاينات المشار إ مرفقالرسمي، وفقاً لل

 دة.مم المتحالتصديق والتثبيت الرسمي لدى الأمين العام للأ ، وتودع وثائق305من المادة  1

اً ة مفتوحاقيتفوتناولت الإتفاقية مسألة الإنضمام، فقد نصت على بقاء باب الإنضمام الى الإ

ها في الفقرة لي، أما الكيانات المشار إ30المادة ليها في نات الأخرى المشار إللدول والكاي

ً  305من المادة  1الفرعية  مين دى الأل للمرفق التاسع، وتودع وثائق الإنضمام فيجرى وفقا

 .(8)مم المتحدةلعام للأا

 -تفاقية:أما نفاذ الإ

من  الستين يداع الوثيقةشهراً من تاريخ إ 12يبدأ نفاذ هذه الإتفاقية بعد إنقضاء  -1

 .(9)نضماموثائق التصديق أو الإ

ع يداإعد بها ليأو تنضم إ تفاقية بالنسبة الى كل دولة تصدق عليهاويبدأ نفاذ هذه الإ -2

يداع لي لإضمام في اليوم الثلاثين التاو الانأالوثيقة الستين من وثائق التصديق 

ً وثيقة تصديقها أو إنضمامها ر  .1بمراعاة الفقرة  هنا

 المطلب العاشر

 مزايا التصديق على المعاهدة في تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة
 للدول عطىيمن المعروف أن التصديق على المعاهدة أو الانضمام للاتفاقية يعتبر مهم      

ة، الخالص اديةالحق في المطالبة بحقوقها في هذه الاتفاقية كما لها أن تحدد منطقتها الاقتص

لأخرى دول اإذا قامت الدولة الساحلية بتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة فإن الوفي ما 

ول يام الدلة قملزمة باحترام القوانين والأنظمة التي تصدر عن الدولة الساحلية فمثلا في حا

ادية قتصالأخرى بالصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة، فإن الدولة صاحبة المنطقة الا

 صاديةلاقتالحق في احتجاز السفينة الأجنبية التي تقوم بالصيد في منطقتها الخالصة لها ا

 .الخالصة

 أوام نضمللدول وخاصة عند عدم الا الخالصة المناطق الاقتصادية ديدولكن في حالة عدم تح

في  خرىالتصديق على المعاهدة فإن الدولة الساحلية لا تستطيع الاحتجاج على الدول الأ

لدولة مت اجنبية تقوم بالصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة، فإذا أقاحالة وجود سفن أ

د تقوم سيتها قوجن الساحلية باحتجاز سفينة الصيد الأجنبية فإن الدولة التي ترفع السفينة علمها

حديد تعدم برفع دعوى ضد الدولة الساحلية بحجة عدم الانضمام أو التصديق على المعاهدة و

 حيث أن بحارقتصادية للدولة وتعتبر السفينة في هذه الحالة في أعالي الاتساع المنطقة الا

 ستثناء.إجميع الدول دون لأعالي البحار مفتوحة 
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 المطلب الحادي عشر

 الليبيةأهمية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة 
يبدأ  لى أنعم نصت 1982على الرغم من أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام      

 ثائق التصديق أووشهراً من تاريخ إيداع الوثيقة الستين من  12نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء 

 الانضمام.

نظم ليها أو تونصت كذلك على أن يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة إلى كل دولة تصدق ع     

لي ين التالاثيوم الثإليها بعد إيداع الوثيقة الستين من وثائق التصديق أو الانضمام، في ال

 (.1بمراعاة الفقرة ) هناً رلإيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها، و

حديد تى تتولى تلذلك فإن ليبيا مطالبة  بالانضمام أو التصديق على الاتفاقية ح ختاماً:     

 نطقةبإصدار قانون داخلي يحدد اتساع الم المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بها،

ً لما نصت عل الخالصة الليبية، من السلطة التشريعية المختصةالاقتصادية  ، تفاقيةيه الاوفقا

صة لخالاحتى لا يوجد مبرر للدول الأخرى لسرقة الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية 

 1900الي ب حوالليبية، ونظراً لما تتمتع به ليبيا من شواطئ يبلغ طولها من الشرق إلى الغر

بعد  لثانياستغلال الموارد الحية الاستغلال الأمثل سوف تكون المصدر اك م، وإذا ما تم 

 النفط.

ل لحية مثير اكما تستطيع بعد تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة استغلال الموارد الأخرى غ

 المعادن الأخرى كالنفط والغاز وغيرها من المعادن.
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 الخاتمة
ها متدادفها إتعري –ث فقد تناولت مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة من خلال هذا البح     

وبعد  خرى،ة عليها، وحقوق وواجبات الدول الأوطبيعتها القانونية وسيادة الدولة الساحلي

ص ستخلاإطقة الاقتصادية الخالصة، فقد تم ستعراض الموضوعات المختلفة المتعلقة بالمنإ

 تية:بعض النتائج الآ

ما هي صة( كالدولة الساحلية على المنطقة الاقتصادية الخالصة )سيادة ناقن سيادة إ -1

ة في حال إلا حيث لا يمكنها منع عبور السفن الأجنبيةقليمي، بسيادتها على البحر الإ

حار دول للبن المخالفة السفن الأجنبية التابعة للدول الأخرى بالمخالفة لأحكام القانو

 صاحبة المنطقة الاقتصادية الخالصة.و بالمخالفة لقوانين الدولة أ

قة لمنطاعلى لا يمكن للدولة صاحبة المنطقة الاقتصادية الخالصة مباشرة سيادتها  -2

عد ة وبحة وفق قوانينها الوطنيعلان عليها صراالاقتصادية الخالصة إلا بعد الإ

ين لأمدى الالإنضمام أو التصديق على الإتفاقية، وإيداع وثائق التصديق والإنضمام 

 تفاقية.ل الأطراف في الإمم المتحدة حتى يتم تعميمها على الدوالعام للأ

رة ن فكقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة وأيوجد تداخل بين منطقة البحر الإ -3

 لدولاالمنطقة الاقتصادية الخالصة، كان الغرض منها التوفيق بين الدول فبعض 

دة موجوادة من الثروات المختلفة الستفبمساحة شاسعة من البحار لغرض الإ تطالب

ين جل التوفيق بأضيق نطاق ومن في أخر يريد أن تكون بعض الآفي البحار، وال

متع تفاق يرضي الطرفين، بوجبه تتن المطلبين توصل المجتمع الدولي إلى إهذي

وارد قتصادي تتمثل في استغلال المالساحلية بحقوق سيادته ذات طابع إالدولة 

حة لملاخرى بحق حرية اية وغير الحية، على أن تتمتع الدول الأالطبيعية الح

لاقة ها عخرى التي ليس لنشطة الأوالطيران ومد الكوابل والأنابيب وغيرها من الأ

 مور الاقتصادية.بالأ

 المصدقةها وتفاقية بالنسبة للدول الموقعة عليها والمنظمة لعلى الرغم من نفاذ الإ -4

ا ا ممتفاقية ولا تعترف بهليست أعضاء في هذه الإ عليها، فإن هناك بعض الدول

 اقيةها وخاصة بعض الدول الكبرى، حيث أن إنضمامها للإتفيجعلها غير ملزمة ب

بحار ي الفساطيل الحربية وتقوم بالمناورات نها تمتلك الألا يتفق ومصالحها حيث أ

ى صت علنحيث  لتزام بهاتفاقية يلزمها الإو التصديق على الإأنضمامها إوفي حالة 

 ى ولاغراض السليمة وهذا المبدأ لا يناسب الدول الكبرستخدام البحار في الأإ

 يتناسب مع مصالحها الشخصية.

ً إن  -5 لى المواني البحرية إحق الوصول  إعطاء الدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا

ستغلال جزء من فائض الموارد الحية في المنطقة إعالي البحار وألى إومنها 
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قتصادية للدول المجاورة، قد يترتب عليه مشاكل بين الدول الحبيسة ودول الا

تفاقيات إالمرور العابر، ولتفادي هذه المشاكل التي قد تحدث بين الدول، فيمكن عقد 

أمن وسلامة دولة المرور العابر تنائية تنظم كيفية وطريقة العبور، مع مراعاة 

 حترام قوانينها.وإ

ل كامل غلاستقنية والبشرية والغير قادرة على إمكانيات التلإالدول التي ليس لها ا -6

ن مع تعاودة في مناطقها الاقتصادية عليها أن تالموارد الحية وغير الحية الموجو

 لمواردلمشترك لكافة استغلال اإتفاقيات تنظم الإبرام إخرى عن طريق الدول الأ

 ستغلال لهذه الموارد.المختلفة وإقتسام عوائد الإ
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